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الدورة السادسة والخمسون 
البنـــــدان ٢١ (ج) و (ط) و ١١٩ (د) مــن جدول الأعمال 

التعـاون بين الأمــــم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات 
الأخرى: التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس أوروبا 

التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
مسائل حقــــــوق الإنسان: التنفيذ والمتابعة الشاملان لإعلان 

 وبرنامج عمل فيينا 
رسـالة مؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس الجمعيــة 

 العامة من الممثل الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة 
يشرفني أن أحيل طيه اسـتنتاجات دوبروفنيـك للمؤتمـر الـدولي المعـني بحقـوق الإنسـان 
وتطبيــق الديمقراطيــة والــذي عقــد مؤخــرا في دوبروفنيــك، بكرواتيــا، في الفــترة مــــن ٨ إلى 

١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وقـد اعتمـد اســـتنتاجات دوبروفنيــك ممثلــو الحكومــات في أوروبــا وآســيا الوســطى 
ومنطقـة القوقـاز، إلى جـانب ممثلـي منظومـة الأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ومجلــس أوروبــا 
ومكتـب المؤسسـات الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان التـابع لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـــا، 

ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (انظر المرفق). 
سـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مــن وثــائق 

الجمعية العامة في إطار البندين ٢١ (ج) و (ط) و ١١٩ (د) من جدول الأعمال. 
(توقيع) إيفان سيمونوفيتش 
السفير 
الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ والموجهـة إلى رئيــس 
 الجمعية العامة من الممثل الدائم لكرواتيا لدى الأمم المتحدة 

 استنتاجات دوبروفنيك 
إن ممثلي الحكومات في أوروبا وآسـيا الوسـطى ومنطقـة القوقـاز المشـاركين في المؤتمـر 
الدولي المعني بحقوق الإنسان وإحلال الديمقراطية، المعقود في دوبروفنيك، بكرواتيـا، في الفـترة 
من ٨ إلى ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ إلى جانب ممثلي منظومـة الأمـم المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبي ومجلس أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التـابع لمنظمـة الأمـن 
والتعاون في أوروبا، ومؤسسات حقــوق الإنسـان الوطنيـة، عـلاوة علـى أعضـاء اتمـع المـدني 

الذين حضروا بصفة مراقبين: 
 

الديباجة:  أولا –  
إذ يؤكدون من جديد ما تتسم به جميع حقوق الإنسان – الحقوق المدنيـة والسـياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحـق في التنميـة مـن طـابع عـالمي وغـير متجـزيء، 

ويقوم على الاعتماد المتبادل والترابط، 
وإذ يؤكـدون مـن جديـد أن احـترام حقـوق الإنسـان وممارسـتها الكاملـة همـا أســـاس 

الحرية والعدالة والسلام،  
وإذ يهيبون بجميع البلدان أن توقع وتصدق على صكوك حقــوق الإنسـان الأساسـية، 
كالعهد الدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية والعـهد الـدولي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضـاء علـى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، واتفاقيـة حقـوق الطفـــل، فضــلا عــن بروتوكولاــا 

الاختيارية، 
وإذ يشـيرون إلى الإعـلان العـالمي لحقـــوق الإنســان، وإعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا، 
اللذيـن حـددا الخطـوات الـتي يمكـن أن تتبعـها الـدول لتحسـين أنشـطة تعزيـز حقـوق الإنســـان 
وحمايتها، ونتائج المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية المعقود في ديربـن، وغـير ذلـك مـن المؤتمـرات 

العالمية ذات الصلة، 
وإذ يدركـون أهميـة الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية 
وغيرها من الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان والتي أعدت داخل مجلـس أوروبـا، مثـل الميثـاق 

الاجتماعي الأوروبي، 
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وإذ يدركون أهمية الوثيقة الختامية لهلسنكي وجميع الالتزامات اللاحقــة لمنظمـة الأمـن 
والتعاون في أوروبا فيما يتعلق بالبعد الإنساني،  

وإذ يشيرون إلى القرار ٤٧/٢٠٠٠ للجنة حقوق الإنسان والقرار ٩٦/٥٥ للجمعيـة 
العامة المتعلقين بتعزيز الديمقراطية وتوطيدها،  

وإذ يؤكــدون حكــم القــانون والديمقراطيــة بوصفــهما قيمتــين جوهريتــــين تعتـــبران 
أساسيتين لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، 

وإذ يؤكـدون أن الديمقراطيـات القائمـة علـى التعـدد والـتي تسـتند إلى حكـم القـــانون 
وتحترم حقوق الإنسان هي عنصر من عناصر الأمن الشامل وشرط سابق لتحقيقه، 

وإذ يدركـون مـا لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وحكـــم القــانون مــن أهميــة أساســية 
لتحقيق التنمية الاقتصادية، 

وإذ يؤكـدون مـن جديـد أن الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان هـي قيـم عالميـة لا ترتبـــط 
بأي معتقدات دينية بعينها أو ميراث إثني بعينه، 

ـــة وغيرهــا مــن الجــهات الفاعلــة في  وإذ يدركـون أهميـة دور المنظمـات غـير الحكومي
اتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها، وأن أسـاس الديمقراطيـة هـو احـترام الإنسـان 

وحكم القانون، 
وإذ يدركون أن التعددية تتعايش والقيم والأهداف العامة والمشتركة في هـذه المنطقـة 
الشاسعة، وأن الحرية والعدل والديمقراطية والمساواة بـين الجنسـين والتنميـة والأمـن تقـوم علـى 

ضمان المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، 
وإذ يدركون أهمية تحقيق الفعالية في حمايـة وتعزيـز حقـوق الأشـخاص الذيـن ينتمـون 
إلى أقليـات، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، بموجـب صكـوك مـن قبيـــل الاتفاقيــة الإطاريــة 
لحماية الأقليات القومية، وإذ يدركون أهمية إعلان الأمـم المتحـدة لحقـوق الأشـخاص المنتمـين 

إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية أو لغوية،  
ـــوق الإنســان  وإذ يدركـون أهميـة وإسـهام خطـط العمـل الوطنيـة في تعزيـز حمايـة حق
وأهمية وإسهام مؤسســات حقـوق الإنسـان الوطنيـة في المنطقـة علـى نحـو مـا أوصـى بـه إعـلان 

وبرنامج عمل فيينا، 
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وإذ يضعون في اعتبارهم أهمية التثقيف في مجـال حقـوق الإنسـان بوصفـه اسـتراتيجية 
فعالـة لمنـع انتـهاكات حقـوق الإنســـان، ولبنــاء ثقافــة تدعــو إلى الســلام والتســامح وحقــوق 

الإنسان في المنطقة،  
ـــدان حقــوق الإنســان،  وإذ يدركـون أهميـة التعـاون الإقليمـي والنـهج الإقليميـة في مي
بما في ذلك تبادل الخبرات من أجل تدعيـم القـدرات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان وتعزيـز وحمايـة 

حقوق الإنسان، 
وإذ يعـترفون بـالدور الأساسـي للمنظمـات الوطنيـة – مجلـس أوروبـا، ومنظمـة الأمــن 
والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، والبرامج الإقليميــة والقطريـة لوكـالات منظومـة الأمـم 
المتحـدة، مثـل برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم المتحـــدة للطفولــة (اليونيســيف) 

وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة – في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، 
 

المنطوق  ثانيا –  
يعربون عن تقديرهم لحكومة كرواتيا لاستضافتها هذا المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان 
وإحـلال الديمقراطيـة في أوروبـا وآسـيا الوسـطى ومنطقـــة القوقــاز؛ ولمفوضيــة الأمــم المتحــدة 
ـــم وتســيير شــؤون هــذا  لحقـوق الإنسـان واللجنـة الأوروبيـة لمـا اضطلعتـا بـه مـن دور في تنظي

المؤتمر؛ ولس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لما أسهما به في المؤتمر؛  
يثنون على المناقشات التي أجريت أثناء المؤتمر بشأن: 

إحلال الديمقراطية وتنمية اتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛  �
التعدد الثقافي والتسامح وحماية الأقليات من أجل التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛  �

خطط العمل الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المسـتقلة والتثقيـف في مجـال  �
حقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتدعيم القدرات الوطنيـة في 

مجال حقوق الإنسان؛ 
التعاون الإقليمي المتعدد الأطراف من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛  �

يؤكدون من جديد التزامهم الوارد في إعلان وبرنامج عمل فيينا فيمـا يتعلـق بأوروبـا 
وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، ويؤكــدون بوجـه خـاص علـى مـا للديمقراطيـة وتنميـة اتمـع 

المدني من دور أساسي في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة؛ 
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يجددون التزامهم بالديمقراطيـة بوصفـها الشـكل الشـرعي الوحيـد للحكـم في المنطقـة 
ويتعهدون بتدعيم حكم القانون وتعزيز الحكم الجيد باعتبارهما عنصرا هامـا في تعزيـز حقـوق 

الإنسان وحمايتها؛ 
يؤكدون أن المشاركة العامة الفعالة واديـة للمجتمـع المـدني، بمـا في ذلـك المنظمـات 
الدولية والوطنية غير الحكومية والقطاع الخاص، هـي عنصـر أساسـي لتحقيـق تنميـة اجتماعيـة 

واقتصادية ناجحة ومستدامة وعنصر هام لتعزيز حقوق الإنسان؛ 
يدركـون أهميـة مسـاهمة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان في توطيـد الديمقراطيـة وحكــم 
القـانون وفي تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان ودعـم الجـهود والأنشـطة الـتي يضطلـع ـا الممثـــل 

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
يدركــون أن مبــدأي المســاواة أمــام القــانون وعــدم التميــيز همــا في صلــب حقــــوق 
الإنسـان، ويكـررون التزامـــهم بمكافحــة التميــيز وفقــا للصكــوك الدوليــة والإقليميــة لحقــوق 

الإنسان؛ 
يؤكـدون العـزم علـى كفـالة تحقيـق المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في الحقـــوق، وتعزيــز 
ـــرأة والرجــل علــى قــدم المســاواة في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة  مشـاركة الم
والثقافية، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والعمل على اتباع سياسة تعميـم 

المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج؛ 
يؤكدون الأهمية البالغة لمكافحة جميـع أشـكال العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ويشيرون إلى ما يمكن أن تضطلع به اللجنـة الأوروبيـة 
لمكافحة العنصرية والتعصب من دور هام في هذا الصدد، ويعربون عن دعمهم لعمليـة المتابعـة 
الأوروبية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب، وهي عملية ستبدأ في إطار مجلس أوروبا؛ 
يعترفون بما تسـهم بـه الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في تحقيـق أمـن شـامل في أوروبـا 
وآسـيا الوسـطى ومنطقـة القوقـاز، ويدرجـون لذلـك حقـوق الإنسـان وحكـم القـانون عنصــرا 

مطردا في عمليات حفظ السلام وبناء السلام؛ 
يشيرون إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا أكدا على أن أعمـال وأسـاليب وممارسـات 
الإرهـاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره هـي أنشـطة ـدف إلى تدمـير حقـوق الإنســـان والحريــات 
الأساسـية والديمقراطيـة، فينبغـي للمجتمـع الـدولي أن يتخـذ الخطـوات اللازمــة لمنــع الإرهــاب 

ومكافحته؛ 
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ـــتي تشــكل جريمــة ضــد  يعربـون عـن إدانتـهم لأحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ ال
الإنسانية ويهيبون بجميع الدول أن تنفذ القرارات ذات الصلة لس الأمن للأمــم المتحـدة وأن 
تقوم مجتمعاا على التعدد والانفتاح وأن تكفــل احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 

في الكفاح المشروع ضد الإرهاب؛ 
يدركون المحنة التي يعاني منها اللاجئـون والمشـردون داخليـا، علـى وجـه التحديـد، في 
المنطقة، ويؤكدون من جديد أهمية حقوق اللاجئين في السعي من أجل الحصول علـى اللجـوء 
والتمتع به هربا من الاضطهاد في بلدان أخرى، وحقهم في العودة إلى ديارهم بكرامة وأمـان؛ 
ــــة بمركـــز  ويــهيبون بجميــع الــدول أن تنفــذ في نظامــها الداخلــي اتفاقيــة عــام ١٩٥١ المتصل

اللاجئين، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي؛ 
يكررون الإعراب عن إيمام الراسخ بأن التعذيب غير مقبول مـهما كـانت الظـروف 
ويلتزمون بتكثيف جهودهم بجعل أوروبـا وآسـيا الوسـطى ومنطقـة القوقـاز منطقـة خاليـة مـن 
التعذيب، ويهيبون بجميع الدول أن تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيــب وغـيره 
من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية مجلـس أوروبـا لمنـع التعذيـب، وأن 

تجسد في تشريعاا وممارساا الوطنية جميع الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف؛ 
يكــررون التزامــهم بمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، لا ســيما الاتجــار الــــذي يمـــارس 
لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي، ويتعـهدون بـالتصديق علـى بروتوكـول اتفاقيـة مكافحـة الجريمــة 
المنظمة عبر الوطنية، ويؤكـدون التزامـهم بوضـع وتنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة تكفـل أن تكـون 

اعتبارات حقوق الإنسان في صلب استراتيجية متكاملة لمكافحة هذه المشكلة؛ 
ـــة  يعربـون عـن ترحيبـهم بـالتزام الاتحـاد الأوروبي ومجلـس أوروبـا بضمـان الغـاء عقوب

الإعدام بصورة شاملة؛ 
يؤكدون عزمهم على حماية حقوق الطفل وتعزيزها وعلى التنفيذ التام لاتفاقية الأمـم 
المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل؛ ومكافحة جميـع أشـكال العنـف أو التميـيز أو الاسـتغلال، مثـل 
بيع الأطفال واستغلال الأطفال في أمـور إباحيـة، وبغـاء الأطفـال، وتجنيـد الأطفـال وتعرضـهم 
لآثار الحروب، وتنفيذ التزام برلين الذي اعتمده مؤتمـر أيـار/مـايو ٢٠٠١ المتعلـق بالأطفـال في 

أوروبا وآسيا الوسطى؛ 
يعـترفون بـالجوانب الإيجابيـة للتنـوع الثقـافي ويؤكـدون مـن جديـد التزامـــهم بــاحترام 
التعددية الثقافية، فيمـا يؤكـدون التزامـهم بحقـوق الإنسـان بوسـائل عـدة منـها التشـجيع علـى 

التسامح والانفتاح والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
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يدركـون أن حمايـة حقـوق الأشـخاص الذيـن ينتمــون إلى أقليــات وتعزيزهــا بصــورة 
فعالة جزء أساسي من عملية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اتمعـات الديمقراطيـة، وعليـه 
يحبـذ أن يسـتمر توطيـد وتنميـة آليـات حمايـة الأقليـات علـى الصعــد العالميــة والإقليميــة ودون 

الإقليمية؛ 
يدركـون أهميـة تنميـة القـدرات الوطنيـة وتدعيمـها مـن أجـل تعزيـز حقـوق الإنســان، 
وحمايتها، كإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تشـمل آليـات غـير قضائيـة تعمـل 
من أجل حماية حقوق الإنسـان وفقـا للظـروف الوطنيـة، بحيـث تسـتفيد مـن التعـاون الإقليمـي 

ومشاطرة الخبرات؛ 
يدركون أن من المحبذ وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية تتعلق بحقوق الإنسان وخطـط 
عمـل وطنيـة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان، وفقـا لأولويـام الوطنيـة وضمـن عمليـة مـــن 
التشاور مع كيانام الوطنية، وأن مـن المسـتصوب أيضـا متابعـة الالتزامـات الـتي قطعـت علـى 
أساس المعاهدات، وتنفيذ توصيات الهيئات الدولية لرصــد المعـاهدات وغيرهـا مـن آليـات لجنـة 

حقوق الإنسان؛ 
ــه  يدركـون أهميـة دور الآليـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان والإسـهام الفريـد الـذي قدمت
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـــا ومجلــس أوروبــا والمنظمــات الإقليميــة الأخــرى في تعزيــز 
حقـوق الإنسـان وحكـم القـانون والحريـات الأساســـية وحمايتــها في أوروبــا وآســيا الوســطى 

ومنطقة القوقاز؛ 
ـــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ومجلــس أوروبــا ومنظمــة الأمــن  يدعـون مفوضي
والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي وأفرقة الأمم المتحدة الإقليمية والقطرية إلى إقامـة تعـاون 
ـــادة مشــاطرة الخــبرات  أكـثر فعاليـة في مجـال تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها في المنطقـة، وزي

وأفضل الممارسات، فضلا عن تنفيذ مشاريع مشتركة متى أمكن؛ 
يحثون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية على أن تشـارك في 
ـــع المــدني مــن أجــل تعزيــز حقــوق الإنســان  تشـجيع إقامـة شـراكات بـين الحكومـات واتم

وحمايتها؛ 
يرحبون بالتزام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن تسهم من خـلال برنامجـها 
للتعاون التقني في تنمية وتدعيم القدرات الوطنية من أجل تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها في 

أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز؛ 
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يرحبـون بـالدعوة الـتي وجهتـها مفوضيـة الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنــسان إلى تبــادل 
المعلومات بصورة منتظمة لمشــاطرة مختلـف الخـبرات والـدروس المكتسـبة علـى الصعيـد الوطـني 
ولتحديـد أفضـل الممارســـات واســتعراض مــا يحــرز مــن تقــدم علــى الصعــد الإقليميــة ودون 

الإقليمية والوطنية فيما يتصل، على وجه التحديد، بما يلي: 
خطط العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان؛  �

مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية؛  �
التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛  �

متابعة توصيات هيئات المعاهدات وآليات لجنة حقوق الإنسان؛  �
يشجعون مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان والاتحـاد الأوروبي ومجلـس أوروبـا 
ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا علـى مناقشـة طـرق تبـادل المعلومـات هـذه؛ وعلـى تعزيـــز 
تعاوا في ميدان حقوق الإنسان وإحلال الديمقراطية بغية جعل أنشطتها أكثر فعاليـة، وتجنـب 

الازدواجية وتحديد الفرص المتاحة للتعاون. 
 


